كتاب دورى رقم (17) لسنه 1977



فى شأن حساب مدد الضمائم والمدد الاضافيه ضمن



     المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة

تقضى المادة 26 من القانون رقم 79\1975 المعدل بالقانون رقم  25\1977 بما يلى:


"إذا زادت مده الاشتراك فى التامين على ست وثلاثين سنه أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما اكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعه واحده  يقدر بواقع15% من الأجر السنوى عن كل سنه من السنوات الزائدة.


وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مده الاشتراك فى التامين المدد الاتيه :_

1- المدة المنصوص عليها بالمادة (22)

2- المدة التى حسبت وفقا للمادة (34).
3- المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمده الاشتراك فى التامين وذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدد.
وحيث تنص المادة 73 من قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90/1975 على أن :


"أن يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة فى الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافاه أو أيه استحقاقات أخرى طبقا لقانون التامين الاجتماعى اوالقوانين المعاشات المعاملين بها حسب الأحوال .


وتسرى عليهم أحكام المادتين (9،8) من حيث الضمائم والمدد الاضافيه وتحسب مدد الضمائم والمدد الاضافيه ضمن المستحق عنها التعويض المنصوص عليه بالفئة الثانية من المادة (66) من القانون التامين  الاجتماعى .

وينتفع بحكم الفقرة السابقة من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة والمعارون والمنتدبون والملحقون منهم بالعمل بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها كذلك من خدم  بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو كان من أفرادها والمعارون والمنتدبون والملحقون أثناء الحرب العالمية الثانية أو حمله فلسطين أو الاعتداء الثلاثى أو حرب اليمن أو منذ عدوان يونيه 1967 خلال مده وجودهم الفعلى بها .


وتأسيسا على ذلك فقد انتهى رأى هذه الهيئة الى ان نص الفقرة الاخيره من المادة 73 سالفة الذكر ينصرف الى العاملين المدنيين الذين كانوا  يعملون  بوزارة الحربية او بالقوات المسلحة وأنتهت خدمتهم منها قبل 1\10\1975 ثم التحقوا بالعمل باحدى الجهات الاداريه بالدولة ثم أنهيت أو تنهى خدمتهم منها بعد 1\10\1975 وكانت لهم مدد ضمائم او مدد اضافيه طبقا لحكم الفقرة سالفة الذكر فأن هذه الضمائم تدخل فى حساب المدد المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالمادة 26 من القانون رقم 79\1975 المعدل بالقانون رقم 25\1977 


لذلك تسترعى هذه الهيئة نظر وحدات تسويه وصرف المعاشات الى ضرورة تنفيذ ما انتهت إليه الهيئة من رأى)









رئيس مجلس الإدارة 




                                         ( محمد زكى عصمت )

